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أثر إهمال فكرة الخطر الظني في مجال التأمƘن الƖري والƖحري
(دراسة في ضوء المشروع المتعلق ƕالتأمƘنات رقم 114-80 والأمر 07-95)

بلباࡪʏ بومدين(1)

مقدمـة:

بتوافره، بل  لا يقوم العقد إلاّ  م˴ لاشك فيه أن عنصر الخطر في عقد التأم˾ يعد ركناً جوهرياً 

يبطل بانتفائه(2)، ورغم أهمية هذا العنصر إلا أن المشرع الجزائري ˮ يتطرق إلى تعريفه على غرار 

باقي التشريعات المقارنة الأخرى، مكتفياً بذكر بعض أحكامه من خلال المادة  619 من القانون المد˻ 

إلى  أو  له  المؤمن  إلى  المؤمن ɬقتضاه أن يؤدي  «التأم˾ عقد يلتزم  الجزائري(3) حيث نص على أن: 

المستفيد الذي اشترط التأم˾ لصالحه مبلغا من المال أو إيرادا أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع 

الحادث أو تحقق الخطر المب˾ بالعقد وذلك مقابل قسط أو أية دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له 

للمؤمن».

وعلى هذا الأساس يتب˾ أن عنصر الخطر يعد ركناً مه˴ً من أركان عقد التأم˾، ك˴ أن «احت˴لية» 

تحقق الخطر تعد شرطاً لابد من توافره في ركن الخطر حتى ينشأ عقد التأم˾ صحيحاً، فالقاعدة إذن 

تقضي بأن يكون الحادث المؤمن منه ˮ يحدث بعد ولكنه قد يحدث في المستقبل، فإذا كان الحادث 

قد وقع قبل إبرام العقد، فإن المنطق القانو˻ يقتضي الحكم بانعدام محل عقد التأم˾ وبالتالي بطلان 

العقد، وكذلك لو أن أحد المتعاقدين كان على علم بوقوع الحادث، فان عنصر الاحت˴ل ينتفي فينعدم 

معه عقد التأم˾، بل قد يؤدي إلى تعرض المؤمن له للمطالبة بالتعويض إذا ثبت انه أخفى ذلك على 

المؤمن.

ولكن إذا كان ما تقدم هو الأصل، إلا أنه قد يحدث أن يعتقد طرفي عقد التأم˾ أن الخطر المؤمن 

منه ˮ يتحقق بعد، وحسب ضنه˴ أن العقد قد تم إلا أنه بعد إبرامه يتب˾ أن الخطر قد تحقق 

1 - طالب دكتوراه سنة ثانية ࢭʏ القانون البحري والنقل –جامعة أȌي بكر بلقايد -تلمسان
2 - د مصطفى كمال طھ، مبادئ التام؈ن البحري، مɴشاة المعارف، الإسكندرʈة، 1992 ، ص 419.

3 -الأمــر رقــم 75-58 المــؤرخ ࢭــʏ 26 ســȎتم؄ف 1975 المعــدل والمتمــم، والمتضمــن القانــون المدɲــي ج.ر رقــم /7875، صــادرة بتارʈــخ : 
الثلاثــاء 30 ســȎتم؄ف 1975
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بالتالي إذا ما تعرضــــت الشحنة للخسارة لا يتم إعادة تقدير القيمة من جديد بل يتم التعويض بناء 

على ذلك التحديد المثبت في العقد الأصـــــلي. و هنا المؤمن يعترف بان المبلغ المؤمن به هو فعلا 

قيمة الشيء المؤمن عليه دون امكانية اثبات العكس.

كنها معرفة   في ح˾ أن وثيقة التأم˾ العاɧة غ˼ محددة القيمة في الحال ذلك أن شركة التأم˾ لا˽ 

مقدار البضاعة المشحونة لصالح المؤمن له ك˴ ونوعا، إذ أن مبلغ التأم˾ الخاص بها  أي البضاعة لا 
˽كن معرفته إلا بعد وصول الاخطار من المؤمن له. (1)

لكن لا يصح أن نقول أنها غ˼ محددة القيمة ɱاما، بل قيمتها ستحدد في المآل، ɬعنى أن عند 

تقديم الاقرار الخاص بكل شحنة في الوقت المتفق عليه في الوثيقة ذاتها.

ك˴ هو معلوم وثائق التأم˾ قد تكون لرحلة واحدة تأمينا على شحنة واحدة أو تكون للتأم˾ - 
على شحنات متعددة.(2)

و ترتيبا على هذا نجد الوثيقة العاɧة طالما أنها تضمن شحنات متعددة فهي من الوثائق طويلة 

الأجل ، فمفعولها لا ينتهي بتاريخ محدد و هو تاريخ وصول البضاعة لميناء الوصول، بعكس وثيقة 

التأم˾ الاعتيادية التي تعد وثيقة الشحنة الواحدة و هي بذلك أقصر أجلا.

قسط التأم˾ في الوثيقة العاɧة لا ˽كن تحديده عند ابرامها، بل يعد بناء على البيانات التي - 
يقدمها المؤمن له في الاخطار، في ح˾ أن في الوثيقة الاعتيادية ، يكون فيها قسط التأم˾ محددا.(3)

ثانيا: المقارنة ب˾ الوثيقة العاɧة والغطاء المفتوح.

المقصود بالغطاء المفتوح ذلك الاتفاق الذي يتم ب˾ شركة التأم˾ و المؤمن له ، بحيث تتعهد شركة 

التأم˾ ɬوجبه بقبولها التأم˾ على جميع الشحنات التي تدخل في نطاق التغطية المفتوحة خلال مدة 

التعاقد غالبا ما تكون سنة.

 وهذا النوع محبذ بالنسبة للشركات ذات الأع˴ل التجارية الضخمة و المتنوعة و ذلك تبسيطا 

1 - يوسف حسن يوسف، المرجع السابق، ص170.
2  - المــادة 139 مــن الأمــر 07-95 المــؤرخ ࢭــʏ 25/01/1995 المعــدل والمتمــم بالقانــون رقــم 04-06 المــؤرخ ࢭــʏ 20/02/2006 المتعلــق 

بالتأمينــات.- قانــون التأمينــات اݍݨزائــري- : « يمكــن تأم؈ــن البضاǿــع بوثيقت؈ــن: 
                - وثيقة تأم؈ن سفرʈة صاݍݰة لرحلة واحدة.

                - وثيقة تأم؈ن تأم؈ن مفتوحة.»
3 - يوسف حسن يوسف، نفس المرجع، ص 176.
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العمل  سريان  طيلة  ثابت  تأم˾  بسعر  شحناته  لجميع  شاملة  تغطية  على  سيحصل  أنه  *ك˴ 

بالوثيقة العاɧة المفتوحة.

- مزايا الوثيقة المفتوحة بالنسبة للمؤمن:

* في وثيقة التأم˾ المفتوحة سيضمن المؤمن مدة تعامل أطول مع المؤمن م˴ يضمن استمرارية 
المردود المالي الذي ستحصل عليه شركة التأم˾ ، خاصة و أن المدة فيها تكون محددة أو غ˼ محددة.(1)

ه˼ا من وثائق التأم˾. الفرع الثا˻: مقارنة وثيقة التأم˾ العاɧة بغ

تعرف أسواق التأم˾ العالمية أنواعا من وثائق التأم˾، والتي تعد شكلا معبرا عن عقد التأم˾ 

البحري و لكل منها ما ˽يزها من شروط و خصائص م˴ يدفع إلى اللجوء لبعضها والعدول عن البعض 

الآخر.

و أمام تعدد وثائق التأم˾(2)سنحاول في هذا الفرع المقارنة ب˾ وثيقة التأم˾ العاɧة و كل من 

على  البحري  التأم˾  في  المستعملة  الوثائق  أهم  كونه˴  الاعتيادية  التأم˾  ووثيقة  المفتوح  الغطاء 

البضائع.

أولا: المقارنة ب˾ الوثيقة العاɧة و الوثيقة الاعتيادية.

بالوثيقة الاعتيادية، فهي وثيقة تأم˾  قبل المقارنة ب˾ الوثيقت˾ لابد من التعرف على المقصود 

تغطي شحنة واحدة لرحلة بحرية واحدة و على واسطة نقل معينة منذ بداية التعاقد. و ينتهي مفعولها 

وفق الشروط المحددة فيها أو عند وصول البضاعة إلى أماكن إيداع البضائع الخاصة بالمؤمن له.(3) 

وانطلاقا من هذا التعريف يتضح لنا الفرق بينه˴ من خلال:

إن وثيقة التأم˾ الاعتيادية محددة القيمة، ɬعنى يدون فيها مبلغ والبضاعة بالتحديد، و - 

1 - يوسف حسن يوسف، المرجع السابق، ص 167. 
ʇ - 2عرف سوق التأم؈ن أنواعا متعددة من وثائق التأم؈ن يمكن اختصار اݍݰديث عٔڈا ࢭʏ النقط التالية: 

- وثيقة التأم؈ن العائمة الۘܣ نحن بصدد دراسْڈا.
- وثيقــة التأم؈ــن الاعتياديــة : يحــدد فٕڈــا اســم الســفينة الناقلــة، البضاعــة المؤمــن علٕڈــا، طبيعــة وكميــة البضاعــة، طرʈــق الرحلــة، 

الدولــة المصــدرة و المســتوردة.
- الغطاء المفتوح: و سʋتم التفصيل فٕڈما ࢭʏ الم؅ن.

ٮڈــدد أمــوالا مختلفــة  أخطــار متعــددة تختلــف مــن حيــث مصدرɸــا و طبيعْڈــا و الۘــܣ قــد  - الوثيقــة العامــة: و ۂــʏ وثيقــة Ȗشــمل 
ومتعــددة، و ۂــʏ مــن الوثائــق المســتمرة و ʇســتوࢭʏ بمقتضاɸــا قســط التأم؈ــن الاجماڲــʏ الــذي ʇشــمل ɠافــة الأخطــار المؤمــن علٕڈــا .

- القسيمة المفتوحة: و ۂʏ عبارة عن غطاء مفتوح لمدة معينة، و مبلغ ـام؈ن إجماڲʏ مع؈ن.
- الوثيقــة الاجماليــة: Ȗشــبھ الوثيقــة العائمــة مــن حيــث وجــود مبلــغ إجماڲــʏ لكــن تختلــف عٔڈــا ࢭــʏ اشــ؅فاط الȘشــابھ ࢭــʏ البضاǿــع و 

النقــل ࢭــʏ مســافات قص؈ــفة. 
3 - عز الدين فلاح، التأم؈ن مبادئھ، أنواعھ، طبعة أوڲʄ، دار أسامة للɴشر، الأردن، 2008، ص 104.
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بالفعل وهنا يكون الخطر قاɧاً في ذهن المتعاقدين، ولكن في واقع الحال ليس كذلك بالرغم من حسن 

نيته˴، فحينئذ نكون بصدد خطر مبني على مجرد الظن وهو ما يعرف بالخطر الظني.

وتأسيساً على ما سبق تثار الإشكاليات الآتية:

ما أثر فكرة الخطر الظني على عقد التأم˾ نافذاً أو بطلانا؟ً.  -1

يبرر  -2 العامة، فهل هناك ما  القواعد  الخطر الظني فيها خروج عن  كانت فكرة التأم˾ من  إذا 

إع˴لها في مجال التأم˾ على النطاق˾ البري والبحري؟. 

إذا كان من أهم شروط الخطر أن يكون احت˴لياً، وهذا ما يتعارض مع فكرة الخطر الظني ك˴  -3

سوف نرى، فهل وفقت التشريعات التي تبنت هذا الاتجاه؟ وما موقف المشرع الجزائري من 

ذلك؟.

مجمل هذه التساؤلات سنحاول أن نجيب عنها من خلال مبحث˾:

 نستعرض في المبحث الأول: مدى انطباق عنصر الاحت˴ل على الخطر الظني في عقد التأم˾.

ثم نستعرض في المبحث الثا˻: مبررات إع˴ل فكرة الخطر الظني في عقد التأم˾ على النطاق˾ 

البري والبحري.

المبحث الأول : مدى انطباق عنصر الاحت˴ل على الخطر الظني في عقد التأم˾

التأم˾،  عليها عقد  يقوم  التي  العناصر  لباقي  الأساسية  الركيزة  الخطر هو ɬثابة  لما كان عنصر 

ً(1)، فإن أهمية الدراسة تستدعي التركيز على هذا العنصر من ضمن  يؤثر فيه وجودا وعدما بحيث 

الوقوع  المحتملة  «الحادثة  بأنه:  الفقه  من  جانب  عرفه  وقد  التأم˾،  لعقد  الأخرى  العناصر  باقي 

مستقبلاً، تنشأ عنها خسارة مادية، دون أن يكون لإرادة أي من طرفي العقد يد في وقوعها»(2).

فمن هذا التعريف يتضح أنه لابد من توافر شروط معينة حتى يتحقق الخطر الذي تنبني عليه 

إرادة  يكون غ˼ متعلق على  أن  على  الوقوع، فضلاً  الخطر محتمل  يكون  التأم˾، وهي أن  أحكام 

أطراف العقد (غ˼ إرادي)، وأن يكون مشروعاً.

والذي يهمنا في هذه الدراسة هو شرط الاحت˴لية وذلك لمعرفة مدى انطباقه على الخطر الظني في 

عقد التأم˾، لذلك سوف نستعرض في (مطلب أول) جملة الأوصاف المرتبطة بعنصر الاحت˴ل في الخطر 

1 - د محمود ســم؈ف الشــرقاوي، اݍݵطر ࢭʏ التأم؈ن البحري، الدار القومية للɴشــر والتوزʉع، القاɸرة، 1966، ص63، د محمد حســام لطفي، 
الأحــɢام العامــة لعقــد التأم؈ــن، دراســة مقارنــة ب؈ــن القانون؈ــن المصــري والفرɲؠۜــܣ، الطبعــة الثالثــة، 2001 ص 132.

  2- M. picaed et A.Besson, Les Assurances terrestres, Tom 1, cinquième édition, 1980, N° 21, pp. 21-34. 
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المؤمن منه بصفة عامة، ثم نحاول (في مطلب ثان) استنتاج مدى انطباق صفة الاحت˴ل على الخطر الظني.

المطلب الأول : الأوصاف المرتبطة بعنصر الاحت˴ل في الخطر المؤمن منه

وهي  منه،  التأم˾  يجوز  خطر  بوجود  القول  ˽كن  حتى  معينة  أوصافاً  الاحت˴ل  عنصر  يفترض 

تتلخص في ثلاث أوصاف أساسية: 

أولاً: أن يكون الخطر المؤمن منه غ˼ محقق الوقوع

عنصر  لكن  مؤكداً،  الحادثة  وقوع  يكون  أن  به  المقصود  ليس  الفرض  هذا  في  الاحت˴ل  عنصر 

والذي يظل مجهولاً إلى ح˾  منها،  المؤمن  الحادثة  تاريخ وزمان وقوع هذه  ينصب على  الاحت˴ل 

تحققه(1)، وعليه فإنه متى كان المؤمن له على علم بتحقق الخطر قبل إبرام العقد، ترتب على ذلك 

بطلان عقد التأم˾.

ثانياً: أن يكون الخطر المؤمن منه ممكن الوقوع

الفرض في هذه الحالة ألاّ يكون الخطر المؤمن منه مستحيلاً، لتنافي الاستحالة مع عنصر الاحت˴ل، 

أو محتمل الوقوع، أما إذا كان منتفياً  فيجب أن يكون الحادث المنصوص عليه في العقد إما ممكناً 

لحظة إبرام التأم˾ ترتب على ذلك بطلان العقد لانعدام المحل، وهذا محض تطبيق للقواعد العامة 

في الالتزامات إذ تنص المادة 93 من القانون المد˻ الجزائري على أنه: «إذا كان محل الالتزام مستحيلاً 

في ذاته كان العقد باطلاً بطلاناً مطلقاً»، وهذه القاعدة أكدتها أيضاً المادة 36 من القانون رقم 07-80 

المؤرخ في 9 أوت 1980 والمتعلق بالتأمينات، والتي تقابلها المادة 43 من الأمر 95-(2)07المعدل والمتمم 

للقانون السابق، حيث جاء النص على أنه: «إذا تلف الشيء المؤمن عليه أو أصبح غ˼ معرض للأخطار 

أثناء اكتتاب العقد، كان هذا الاكتتاب عديم الأثر، ووجب إرجاع الأقساط التي دفعها المؤمن له عن 

حسن نية، ويحتفظ المؤمن بالأقساط المدفوعة في حالة سوء نية المؤمن له».

وهذه الاستحالة إما أن تكون استحالة مطلقة، وهذه ترجع إلى طبيعة الأشياء ذاتها بحكم الظروف 

الطبيعية، كالتأم˾ ضد نزول المطار أثناء الرحلة البحرية(3)، وإما أن تكون هذه الاستحالة نسبية أي 

قد تكون ممكنة الوقوع أحياناً ومستحيلة الوقوع أحياناً أخرى(4).

1 - د عبــد الــرازق أحمــد الســٔڈوري، الوســيط ࢭــʏ شــرح القانــون المدɲــي اݍݨديــد، اݝݨلــد الثاɲــي، اݍݨــزء الســاȊع، مɴشــورات اݍݰلۗــܣ 
اݍݰقوقيــة، ب؈ــفوت، لبنــان، 2000، ص 219.

2 - الأمر 95-07، الصادر ࢭʏ 25 يناير 1995، المتعلق بالتأمينات، السنة 32، جرʈدة رسمية عدد 13، بتارʈخ 08 مارس 1995.
3 د محمود سم؈ف الشرقاوي، المرجع السابق، ص 56.

4  د محمد حسام لطفي، المرجع السابق، ص 132.
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*بهذه الطريقة تتحصل شركة التأم˾ على مورد مستمر بالنسبة لها، ناتج عن استمرارية تعامل 

المؤمن له مع نفس  شركة التأم˾ . 

* ك˴ أنها تحصل على مورد مضمون و مفاد هذا الض˴ن هو حصولها على مبلغ التأم˾ أو جزء 

كب˼ منه مقدما عند اصدار هذه الوثيقة.(1) 

الفرع الثا˻: وثيقة التأم˾ المفتوحة.

لا بد أن وثيقة التأم˾ المفتوحة تختلف عن سابقتها من خلال عدة نواحي لهذا سنحاول تعريفها 

لاستخلاص الفرق و سنذكر ما تحققه من مزايا بالنسبة للطرف˾.

أولا : تعريفها.

هي وثيقة لا يحدد فيها مبلغ التأم˾ و تشمل جميع الشحنات التي تخص المؤمن له في حدود 

له قسط  المؤمن  أنواع معينة و في هذه الحالة يدفع  جغرافية معينة، وتكون البضائع من نوع أو 

التأم˾ على كل شحنة و بالتالي يكون مفعول هذه الوثيقة مرهونا بالمدة المقررة في عقد التأم˾.( أي 

المدة المحددة في الوثيقة نفسها).

ثانيا: الفرق ب˾ الوثيقة المفتوحة والمقفلة:

*وثيقة التأم˾ العاɧة المفتوحة لا تصدر بناء على دفع مبلغ إج˴لي، و لا تنتهي باستنفاذه بل 

مفعولها يكون مرهونا بالمدة المقررة فيها.

*ك˴ أن الوثيقت˾ تختلفان من حيث قسط التأم˾، ففي الوثيقة المقفلة نجد هذا الأخ˼ يقتطع 

من المبلغ الاج˴لي الذي يدفعه المؤمن له على ضوء ما يقدمه من بيانات كل شحنة في الاخطار الذي 

يقدمه لشركة التأم˾. 

في ح˾ أنه في وثيقة التأم˾ المفتوحة نجد المؤمن له يدفع القسط الخاص بكل شحنة على حدى.

ثالثا: مزايا وثيقة التأم˾ المفتوحة.

إن هذه الوثيقة تحقق مزايا بالنسبة للطرف˾ على حد السواء من خلال ما يلي:

مزايا الوثيقة المفتوحة بالنسبة للمؤمن له:- 

المبلغ  يدفع  لن  له سوف  المؤمن  فهنا  الطرف˾  ب˾  التعامل  سهولة في  نلمس  الوثيقة  *في هذه 

الاج˴لي و ا˹ا سيدفع قسط التأم˾ الخاص بكل شحنة وحدها.

1 - يوسف حسن يوسف ، نفس المرجع، ص163.
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هنا نجد نفسنا أمام فرضيت˾:

إذا كان مبلغ التأم˾ الإج˴لي أكبر من مجموع المبالغ المؤمن بها على الشحنات، في هذه الحالة - 

يلتزم المؤمن برد الفارق ب˾ المبلغ˾.

إذا تب˾ أن مجموع المبالغ المؤمن بها على الشحنات أكبر من المبلغ الاج˴لي للتأم˾ هنا على - 

المؤمن له أن

يدفع إلى المؤمن ما يتوجب من أجل تأم˾ الشحنة، وبعدها إصدار وثيقة مكملة بالمبلغ الزائد 

من أجل تغطية الشحنة.(1)   

ك˴ أن المبلغ الاج˴لي المثبت في وثيقة التأم˾ المقفلة إما يدفع دفعة واحدة و إما يدفع قسط 

المالية  القدرة  من  واثقة  التأم˾  الطرف˾، طالما شركة  راجع لاتفاق  هذا  و  الوثيقة  عند إصدار  منه 

للمؤمن له.

ثالثا : مزايا الوثيقة العاɧة المقفلة.

إن هذا النوع من الوثيقة العاɧة يحقق عدة مزايا بالنسبة للطرف˾ تظهر في˴ يلي:

 بالنسبة للمؤمن له:- 

*ɬوجب وثيقة التأم˾ المقفلة يتمكن المؤمن له من الحصول على تغطية قانونية تشمل جميع 

شحناته إلى أن يتم استنفاذ مبلغ التأم˾ الإج˴لي المسجل في الوثيقة.

*ك˴ أنها توفر الجهد والنفقات على المؤمن له لأنها تعفيه من ابرام وثيقة مستقلة خاصة بكل 

ا˼دها ، فيكفيه ارسال إخطار للمؤمن يب˾ فيه  شحنة بحرية على حدى سواء قام بتصديرها أو است

نوع البضاعة و مقدارها خلال مدة العقد.

* حتى لو تأخر المؤمن له في تقديم الاخطار لشركة التأم˾ عن البيانات الخاصة بالبضاعة التي قام 

بشحنها ، فإنه يحصل على التغطية عملا ɬبدأ حسن النية.( نسيان أو سهو).

*في هذه الوثيقة يحصل المؤمن له على سعر تأم˾ ثابت مقارنة مع أسعار التأم˾ البحري التي 

تتسم بالزيادة المستمرة، بحيث يكون سعر التأم˾ واحدا بالنسبة لكل الشحنات. 

- بالنسبة للمؤمن:
*هذه الوثيقة توفر مصاريف و إجراءات التأم˾ في كل مرة يقوم المؤمن له بشحن البضاعة فيها.(2)

1 - يوسف حسن يوسف، المرجع السابق ، 159.
2 - عبد الفضيل محمد أحمد ،القانون اݍݵاص البحري، طبعة أوڲʄ، دار الفكر و القانون للɴشر، مصر،2011 ، ص 564. 
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خلاصة ما تقدم، لابد من أن يكون الخطر المؤمن منه محتمل الوقوع مستقبلاً، فإذا زال أو تحقق 

قبل إبرام عقد التأم˾ يكون المحل قد انتفى لتحققه أو لزواله قبل إبرام العقد، ɬعنى آخر لا يكون 

تحقق الخطر سابقاً أو معاصراً لإبرام عقد التأم˾، بل يجب أن يكون لاحقاً له.

وفي ضوء التحليل السابق لعنصر الاحت˴ل، يبقى أن نبحث مدى انطباق هذا العنصر بأوصافه 

السابقة على الخطر الظني.

المطلب الثا˻: مدى انطباق صفة الاحت˴ل على الخطر الظني

بعد التعرف على أهم الأوصاف الواجب توافرها في الخطر كعنصر من عناصر التأم˾ بصفة عامة، 

بيان  بنا  يجدر  الظني، وقبل ذلك  الخطر  في  إلى بحث مدى توافر صفة الاحت˴ل  في˴ يلي  نتطرق 

المقصود بهذا النوع من الخطر.

الفرع الأول: المقصود بالخطر الظني

درج التعب˼ أن عقد التأم˾ يعتبر من عقود حسن النية، فقد يحدث وأن يتم التأم˾ على خطر 

بالرغم من تحقق حدوثه، ولا يعلم بحدوثه أي من المؤمن أو المؤمن له، وهو ما يعرف في هذه الحالة 

بالخطر الظني، وهو الذي لا يقوم على أساس واقعي وحقيقي، وإ˹ا يقوم في ذهن وتصور أحد طرفي 

عقد التأم˾ أو كلاه˴، أما من الناحية الفعلية فهو قد حدث قبل إبرام العقد، أو أنه قد زال نهائياً 

قبل التعاقد(1)، ولكن حدوث هذا الخطر أو زواله لا يصل إلى علم طرفي التأم˾ أثناء أو قبل إبرام 

العقد، فيظن كل منه˴ أن عقد التأم˾ يغطي مخاطر ˮ تتحقق بعد(2).

يتجلى في  مادي،  إلى معيار شخصي محض وليس  الظني تستند  الخطر  وهكذا يلاحظ أن فكرة 

مراعاة الصعوبة التي قد يواجهها الأطراف في معرفة مص˼ الأشياء المؤمن عليها(3)، بالتالي تعد فكرة 

السابقة   43 المادة  في  الجزائري  المشرع  عليها  نص  التي  العامة  القاعدة  من  استثناءً  الظني  الخطر 

الذكر، والتي تقضي بأن عقد التام˾ يبرم لض˴ن الأخطار التي قد تتعرض لها الأموال المؤمن عليها، 

فإذا ˮ تتعرض هذه الأموال للخطر المؤمن ضده يكون العقد باطلاً لانتفاء المحل ويسترد المؤمن مبلغ 

التأم˾(4).

القاɸــرة،  1 - د عبــد اݝݨيــد رضــا عبــد اݍݰليــم، مــدى جــواز التأم؈ــن مــن اݍݵطــر الظۚــܣ (دراســة مقارنــة)، دار الٔڈضــة العرȋيــة، 
.18 2002، ص   ،ʄالطبعــة الأوڲــ

2 - د مصطفى كمال طھ، القانون البحري اݍݨديد، دار اݍݨامعة اݍݨديدة للɴشر، الإسكندرʈة، 1995، ص 449.
3  -المرجع نفسھ، نفس الموضع.

4 - عڴــʏ بــن غانــم، التأم؈ــن البحــري وذاتيــة نظامــھ القانوɲــي (دراســة مقارنــة ب؈ــن القانــون اݍݨزائــري -الفرɲؠۜــܣ - الإنجل؈ــقي)، ديــوان المطبوعــات 
اݍݨامعيــة، اݍݨزائــر، الطبعــة الثانيــة، 2005، ص 96- 97.
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الفرع الثا˻: مدى توافر وصف الاحت˴ل في الخطر الظني

خلصنا م˴ سبق إلى حقيقة معينة مفادها أن تحقق الخطر أو زواله سواء كان معاصراً أو سابقاً 

على إبرام عقد التأم˾، فإنه يرتب بطلان عقد التأم˾ لانعدام الصفة المستقبلية في الخطر، لكن وإن 

كانت هذه الحقيقة تشكل القاعدة العامة على النحو الذي رأيناه، إلا أن معظم القوان˾ المقارنة ك˴ 

سوف نرى خرجت عن هذه القاعدة بإجازتها التأم˾ حتى في حالة جهل المتعاقدين بوضعية الأشياء 

المؤمن عليها واعتقاده˴ بوجود الخطر(1)، فالخطر في هذا الفرض إما قد تحقق أو زال وقت إبرام 

التأم˾، وكلا المتعاقدين أو أحده˴ لا يعلم بذلك، فيعتقدان أن عقد التأم˾ يغطي مخاطر ˮ تتحقق 

بعدɬ ،(2)عنى أن عنصر الاحت˴ل في الخطر لا يزال موجوداً في اعتقاده˴ أو اعتقاد أحده˴ على الأقل، 

لعدم تحققه أو زواله وقت التعاقد، فالخطر الظني هنا وإن كان قد زال أو تحقق من الناحية المادية، 

.(3)ً إلاّ أنه من الناحية المعنوية لدى المتعاقدين لا يزال موجودا

ومثال الخطر الظني كمن يؤمن على بضاعة منقولة بحراً ثم تب˾ أن البضاعة هلكت قبل إبرام 

عقد التأم˾، أو التأم˾ على بضاعة كانت قد وصلت سليمة إلى ميناء الوصول دون أن يعلم الطرفان 

أو على الأقل المؤمن وحده بوصولها، ثم تب˾ أنها قد هلكت في الميناء قبل التأم˾ عليها دون أن يعلم 

كلاه˴ أو أحده˴ بذلك، ففي جميع هذه الأحوال يتولد الوهم لدى الطرف˾ أو أحده˴ أن عنصر 

الاحت˴ل في إمكانية تحقق الخطر مازال موجوداً، أي أن الخطر في ظنه˴ ˮ يتحقق بعد.

بناءً على ما سبق يتضح أن صفة الاحت˴ل الواجب توافرها في الحادثة المؤمن عليها لا تتفق مع 

الخطر الظني وذلك من ناحيت˾: 

أولا: من حيث شرط عدم تحقق الخطر مستقبلاً في الخطر الظني، وبالتالي تنتفي صفة الاحت˴ل 

متى كان الخطر قد تحقق في الماضي أو عاصر إبرام عقد التأم˾.

ثانيا: أن هذا الخطر ليس له وجود إلاّ في ذهن المتعاقدين أو أحده˴، أما من الناحية العملية 

فإنه غ˼ موجود، وبالتالي فإن الأحكام كأصل عام لا تبنى على مجرد الظن، وإ˹ا لابد من وجود فعلي 

وحقيقي للخطر مستقبلاً حتى تترتب عليه الأحكام القانونية للتأم˾.

لكن في ضوء هذه النتيجة التي توصلنا إليها، وهي عدم انطباق صفة الاحت˴ل على الخطر الظني، 

1  - المرجع نفسھ، ص 100- 101.
2  - د مصطفى كمال طھ، القانون البحري اݍݨديد، المرجع السابق، ص 448- 449.

3 د عبد اݝݨيد رضا عبد اݍݰليم، المرجع السابق، ص 218.
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المطلب الثا˻: تصنيفات الوثيقة العاɧة.

لنضع وثيقة التأم˾ العاɧة في خانتها الصحيحة لا بد من التعرف على أنواعها و أن نقارنها ɬا 

يتشابه معها من الوثائق.

الفرع الأول :  الوثيقة العاɧة المقفلة.

إن الواقع العملي لشركات التأم˾ في مجال النقل البحري أوجد نوع˾ من وثيقة التأم˾ العاɧة، 

فهي إما تكون مقفلة أو مفتوحة.

أولا : تعريفها.

و هي الوثيقة التي يحدد فيها مبلغ التأم˾ و القسط المقابل لهذا المبلغ، حيث يخصم من المبلغ 
الاج˴لي للتأم˾ الخاص بكل شحنة حتى ينتهي المبلغ الاج˴لي، و هنا ينتهي مفعول الوثيقة.(1)

ك˴ أنها تعرف على أنها تلك الوثيقة التي يرتبط نفاذها بوجود المبلغ الإج˴لي أو نسبة منه و 
المدفوع من قبل المؤمن له مقدما، و الذي بنفاده ينتهي مفعول هذا النوع من الوثيقة العاɧة.(2)

ثانيا: خصائصها.

ة˼ في  من التعريف˾ السابق˾ تتضح لنا خصائص وثيقة التأم˾ المقفلة و ˽كن إج˴ل هذه الاخ

النقط التالية:

هي عبارة عن وثيقة مستمرة إلى ح˾ انتهاء مبلغ التأم˾ الاج˴لي المذكور فيها و الذي اتفق - 

عليه الطرفان، ɬعنى أن هذه الوثيقة ليس لها مدة معينة.

ك˴ أن وثيقة التأم˾ المقفلة باقية ببقاء المبلغ الاج˴لي المتفق عليه من قبل المؤِمن والمؤِمن له ، - 

فالمؤمن له عندما يقدم الاخطار الخاص بكل شحنة للمؤمن ،على ضوء ذلك الاخطار تقوم شركة 

التأم˾ باقتطاع مبلغ التأم˾ الخاص بهذه الشحنة من مبلغ التأم˾ الاج˴لي و يتكرر الأمر نفسه 

بالنسبة لكل شحنة يتم التأم˾ عليها، إلى ح˾ استنفاذ مبلغ التأم˾ الاج˴لي و تبعا لذلك ينتهي 

مفعول الوثيقة العاɧة المقفلة.

و لا يثور أي إشكال إذا ما تساوى مجموع المبالغ المؤمن بها على الشحنات معا مع مبلغ التأم˾ 

الاج˴لي المثبت في الوثيقة.

ӣلكن ما الحل إذا كان هناك فارق بينه˴ بالزيادة أو النقصان

اݍݰلۗــܣ  ، مɴشــورات   ʄأوڲــ طبعــة  مقارنــة،  دراســة  مشــروعيتھ،  و  حقيقتــھ   ، التأم؈ــن  عقــد  محمــد تقــي،  الســيد  الɺــادي  -عبــد   1
ص154.  ،2003 لبنــان،  اݍݰقوقيــة، 

2 - يوسف حسن يوسف، نفس المرجع، ص 158.
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العاɧة، ومن دون استثناء بغض النظر عن نسبة احت˴ل وقوع الخطر بالنسبة لكل شحنة.

وتقديم الاخطار أو الامتناع عن تقد˽ه إذا كان متوقفا على ارادة المؤمن له سيجعل الالتزام معلقا 
على شرط إرادي محض.(1)

و هذا الاخطار يعتمد على مبدأ حسن النية، والمقصود بحسن النية هو وجوب تقديم بيانات 

صحيحة و دقيقة عن الخطر المؤمن منه من قبل المؤمن له. و كل كت˴ن يبطل العقد، ك˴ لا بد 

عليه اتخاذ كل الاحتياطات المناسبة من أجل تفادي تحقق الخطر أو الانقاص من آثاره الضارة عند 
تحققه.(2)

و أهمية هذا  المبدأ يظهر من خلال وثيقة التأم˾ العاɧة ، لا سي˴ و أن المؤمن يعتمد على حسن 

نية المؤمن له في تقديم الاقرار عن الشحنات المستقبلية ، بحيث يكون ملزما بالتأم˾ عليها رغم أنه 

يجهل كمية ونوع البضاعة.

المعلقة على شرط واقف ، وتظهر  المستمرة و  من العقود  عليه فإن وثيقة التأم˾ العاɧة هي 

الاستمرارية من جهت˾، أولاه˴ أن وثيقة التام˾ العاɧة شكل من الأشكال المعبرة عن عقود التأم˾ 

البحري التي هي من العقود المستمرة. فطرفا العقد ملزمان في مواجهة بعضه˴ البعض ɬا تم الاتفاق 

عليه طيلة نفاذ العقد.

ينتهي ɬجرد على شحنة  الذي لا  المؤمن  التزام  فتظهر من خلال  الثانية للاستمرارية  الجهة  أما 

معينة بل نجده متعلق بالتأم˾ على جميع الشحنات المستقبلية التي تكون له مصلحة بالتأم˾ عليها 

لح˾ انتهاء المدة المحددة في وثيقة التأم˾.

و كون التزامات طرفي عقد التأم˾ معلقة على شرط واقف معناه أن المؤمن له لن يحصل على 

التغطية التأمينية لأي شحنة، ما ˮ يقدم الاخطار عنها ضمن المدة المحددة في الوثيقة، وحتى في حال 

وجود شحنة ˮ يخطر المؤمن عنها. فهنا المؤمن لا حل أمامه إلا المطالبة بالفسخ مع التعويض ، فلا 

˽كنه المطالبة بالتأم˾ عليها و بالتالي يكون التزام المؤمن  بالتأم˾ على الشحنة معلقا على تقديم 
الإخطار. (3)

1 - يوسف حسن يوسف، نفس المرجع، ص 153.
2 - مصطفى كمال طھ، أساسيات القانون البحري، نفس المرجع، ص 394.

3 - يوسف حسن يوسف، المرجع السابق، ص 155.
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فالسؤال الذي ˽كن طرحه هاهنا: هل لإع˴ل فكرة الخطر الظني في ظل انتفاء صفة الاحت˴ل - عند 

غالبية القوان˾ المقارنة- ما يبرره في مجال النقل البري والبحري؟ هذا ما سنحاول الإجابة عليه من 

خلال المبحث الموالي: 

المبحث الثا˻: مبررات إع˴ل فكرة الخطر الظني في عقد التأم˾ على النطاق˾ البري والبحري

إذا كان الخطر ممكن  إن النتيجة السابقة الذكر، والمتمثلة في أن شرط الاحت˴لية لا يتحقق إلاّ 

الوقوع مستقبلاً، وهو ما لا يتحقق في الخطر الظني، أدت إلى تباين المواقف في الأخذ بفكرة التأم˾ 

الظني من عدمه، بل حتى التشريعات التي أخذت به اختلفت في نطاق جواز سريانه من حيث نوع 

التأم˾، إذ أن بعضها يجيزه في المجال˾ البري والبحري، بين˴ يقصره البعض الآخر على المجال البحري 

فقط، لذلك سوف نخصص (المطلب الأول) لبحث مدى إع˴ل فكرة الخطر الظني في المجال˾ البري 

والبحري، ثم نستعرض موقف المشرع الجزائري من هذه المسألة في (المطلب الثا˻).

المطلب الأول: الخطر الظني في التأم˾ البري والبحري

ك˴ سبق فقد اختلف الرأي في جواز الأخذ بفكرة الخطر الظني من عدمه من جهة، ومن جهة 

أخرى حتى الاتجاهات التي أجازة الأخذ به اختلفت حول نطاق سريانه، لذلك سنتعرض بإيجاز إلى 

هذه المواقف المتباينة على النطاق˾ البري والبحري في فرع˾ مستقل˾: 

الفرع الأول : الخطر الظني في مجال التأم˾ البري

في مصر: يتجه غالبية الفقه في مصر إلى عدم جواز التأم˾ على الخطر الظني في نطاق التأم˾ 

البري(1)، ومستندهم في ذلك أن الخطر يعد ركناً من أركان عقد التأم˾، وتحققه قبل انعقاد العقد 

يعني تخلف أحد الأركان الرئيسية للعقد، فالعبرة حسب هذا الاتجاه تستند إلى معيار مادي مستمد 

من الواقع، وليس على مجرد ما يقوم في ذهن المتعاقدين من قناعة بأن الخطر المؤمن منه ما زال 

قاɧا أو ˮ يتحقق(2)، ك˴ أن الأخذ بفكرة الخطر الظني حسب ذات الاتجاه من شأنه أن يفتح باب 

التحايل والغش، إذ قد يعمد المؤمن له على إبرام عقد التأم˾ وهو على علم بتحقق الخطر أو زواله 

قبل أو أثناء إبرام العقد(3).

في فرنسا: أما الفقه في فرنسا فقد عرف مرحلت˾:

1 - د جــلال محمــد إبراɸيــم، التأم؈ــن، دراســة مقارنــة، ب؈ــن القانــون المصــري والقانــون الɢوʈۘــܣ والفرɲؠۜــܣ، دار الٔڈضــة العرȋيــة، 
1994، ص 148.

2 - د حمدي عبد الرحمن، د حسن أبو النجا، عقد التأم؈ن، المبادئ العامة، بدون دار ɲشر، 1994، ص 66.
3 - د حسام الدين كمال الأɸواɲي، المبادئ العامة للتأم؈ن، دار الٔڈضة العرȋية، القاɸرة، 1975، ص 45.
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المرحلة الأولى: قبل صدور قانون التأم˾ لسنة 1930.

انقسم الفقه في فرنسا خلال هذه المرحلة على رأي˾:

الاتجاه الأول: يرى جواز التأم˾ من الخطر الظني، ومستندهم في ذلك أن القانون ˮ يشترط في 

الحادث أن يكون احت˴لياً ومستقبلاً، ومن ثم يكفي الأخذ بالمعيار الشخصي لا المادي(1)، ومن ناحية 

أخرى ما دام أن المشرع الفرنسي قد أجاز التأم˾ من الخطر الظني في نطاق التأم˾ البحري، وطالما 

أنه لا توجد خصوصية تبرر التمييز ب˾ التأم˾ البري والتأم˾ البحري، فلا بأس من الاستناد إلى نفس 

الأحكام المتعلقة بالتأم˾ البحري في مجال التأم˾ البحري(2).

الاتجاه الثا˻: بخلاف الرأي السابق يستند هذا الاتجاه على المعيار المادي، حيث يذهب إلى المنع 

من التأم˾ من الخطر الظني، باعتبار أن الخطر يعد ركن من أركان العقد، وبالتالي فإن تخلفه يعني 

انعدام العقد لتخلف محله، فلا ˽كن الأخذ إذن بالمعيار الشخصي الذي يجيز التأم˾ على خطر لمجرد 

قيامه في ذهن الطرف˾، وإ˹ا لابد من تحققه في الواقع(3)، ك˴ أنه من ناحية أخرى أنه لا يجوز قياس 

أحكام التأم˾ البحري على التأم˾ البري، لأن التأم˾ البحري يكون على البضائع المنقولة بحراً أو جواً 

أو براً، ولا يقتصر النقل على طريق واحد ك˴ هو الحال في المجال البري، فقد تستغرق عملية نقل 

البضائع بحراً مدة طويلة بحيث يكون مص˼ها مجهولاً، وهذا ما يجعل التأم˾ من الخطر الظني في 

النطاق البحري مقبولاً(4)ك˴ سوف نرى في الفرع اللاحق.

 المرحلة الثانية: بعد صدور قانون التأم˾ لسنة 1930.

في ظل الخلاف الفقهي السابق تدخل المشرع الفرنسي لحسم هذه المسألة، حيث نص صراحة من 

خلال نص المادة 39 من القانون المذكور على أنه: «يبطل عقد التأم˾ إذا كان الشيء المؤمن عليه قد 

هلك وقت التعاقد أو كان لا ˽كن أن يتعرض للخطر مستقبلاً»، وهكذا يلاحظ أن المشرع الفرنسي 

قد نص صراحة على بطلان عقد التأم˾ في المجال البري، إذا تب˾ أن الخطر المؤمن منه كان قد وقع أو 

زال نهائياً قبل التعاقد، وثبت على هذا الموقف حتى من خلال إصداره لقانون التأم˾ رقم 5 المؤرخ 

في 7 جانفي 1980 ك˴ يظهر ذلك في المادة 15/125.

بخلاف الآراء السابقة يبدو أن المشرع العراقي قد انتهج مسلكاً مغايراً، فقد نص من خلال المادة 

1 -M. picaed et A.Besson, Les Assurances terrestres, P. 34.
2 - د عبد الودود يحۛܢ، الموجز ࢭʏ عقد التأم؈ن، دار الٔڈضة العرȋية، القاɸرة،  1986، ص 34.
3 - د نزʈھ محمد الصادق المɺدي، عقد التأم؈ن، دار الٔڈضة العرȋية، القاɸرة، 2000، ص 45.

4 - أ إســراء صاݍــݳ داوود، التأم؈ــن مــن اݍݵطــر الظۚــܣ، دراســة مقارنــة، مجلــة الرافديــن لݏݰقــوق، مجلــد 8، الســنة 11، العــدد 28، 
2006، ص 208- 209.
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وعلى هذا الأساس نجد البعض يرى بأن وثيقة التأم˾ العاɧة لا تعدو كونها مجرد وعد بالتأم˾، 

وليس عقد تأم˾ نهاɪ،  ذلك أن المؤمن له يعد المؤمن أن يؤمن على جميع الشحنات لدى المؤمن 

نفسه، بين˴ يعد المؤمن بقبول التأم˾ على كل الشحنات.

و أصحاب هذا الرأي يؤسسونه على أن وثيقة التأم˾ العاɧة ليس فيها تحديدا دقيقا للبضائع 

المؤمن عليها ، ومن ناحية أخرى أنها لا تتضمن تعهد من المؤمن على التأم˾ على جميع الشحنات 
المستقبلية بصورة جازمة.(1)

 لكن هذا الرأي غ˼ صحيح ونعلل هذا من خلال النقطة الموالية.

.ɪة عقد نهاɧثانيا: الوثيقة العا

أصحاب هذا الرأي يقولون بأن وثيقة التأم˾ العاɧة عبارة عن عقد تأم˾ نهاɪ، و أن كل ما هناك 

أن محل العقد غ˼ محدد وقت إبرامه و لكنه قابل للتحديد في˴ بعد، و يتم تحديد البضائع بواقعة 

الشحن، أما عن الاخطار الذي يقدمه المؤمن له للمؤمن بحصول الشحن فليس هو الذي يتحقق به 

تحديد البضاعة، و كل ما يقصد به هو ɱك˾ المؤمن من حساب قسط التأم˾ وفقا لمقدار البضاعة 
المشحونة و طبيعتها.(2)

والواقع أن عدم تعي˾ المحل - الشيء المؤمن عليه- عند التعاقد لا يؤدي بالضرورة إلى جعل العقد 

المبرم مجرد وعد بالتام˾ مادام بالإمكان تعيينه في المستقبل.(3)   ذلك أنه من شروط المحل هي أن 
يكون موجودا أو ممكن الوجود، معينا أو قابلا للتعي˾ و أن يكون مشروعا أو قابلا للتعامل فيه.(4)

ثالثا: الوثيقة العاɧة عقد معلق على شرط واقف.

والرأي الثالث يقول أن الوثيقة العاɧة عقد معلق على شرط واقف، و الشرط الواقف في وثيقة 

التأم˾ العاɧة هو وجود شحنات في المستقبل تشحن لحساب المؤمن له أو لحساب الغ˼، ما دامت 

له مصلحة في ذلك.

و يجب على المؤمن له أن يقدم الاخطارات الخاصة بتلك الشحنات وفقا للوقت المحدد في الوثيقة 

1 - يوسف حسن يوسف، المرجع السابق، ص 150.
2 - مصطفــى كمــال طــھ، أساســيات القانــون البحــري، دراســة مقارنــة، - الســفينة، أܧــݵاص الملاحــة البحرʈــة، النقــل البحــري، 

اݍݰــوادث البحرʈــة، الضمــان البحــري- ، طبعــة أوڲــʄ، دار اݍݰلۗــܣ للɴشــر، لبنــان، 2006، ص 409.
3 - يوسف حسن يوسف، النقل، الܨݰن و التأم؈ن البحري ࢭʏ ضوء القانون الدوڲʏ، المرجع السابق، ص 152.

4 - منذر الفضل ، الوسيط ࢭʏ شرح القانون المدɲي مصادر الال؅قامات و أحɢامɺا، دراسة مقارنة ب؈ن القوان؈ن الوضعية والفقھ 
الإسلامي معززة     بآراء الفقھ والقضاء، طبعة أوڲʄ، دار الثقافة للɴشر، الاردن، 2012، ص155.
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بتفاصيل كل  المؤمن  بإخطار  يقوم  أن  مع˾ على  تاجر  تنتقل لحساب  التي  شحنات  تغطي جميع 
شحنة».(1)

ا˼ن إلى تحمل المؤمن مسؤولية تغطية البضائع التي تشحن   و يؤخذ على هذين التعريف˾ أنه˴ يش

لحساب المؤمن له ، لكن الصحيح أن المؤمن يغطي كل ما يشحنه المؤمن له من بضائع سواء لحسابه 

ه˼، أو كل ما يصل إليه من بضائع وذلك خلال المدة المتفق عليها في العقد. الخاص أو لحساب غ

بيانات خاصة عن موضوع  تحتوي على  وثيقة   » أنها  يعرفها على  الفقه  نجد جانبا آخر من  و 

التأم˾، بوجه الخصوص عن مبلغ التأم˾ الإج˴لي لشحنات يتوقع نقلها و يراد التأم˾ عليها «.

و يؤخذ على هذا التعريف أنه يش˼ أن التأم˾ في الوثيقة العاɧة يكون في حدود مبلغ إج˴لي 

يدفع من قبل المؤمن له، لكن في الحقيقة لا يشترط أن يكون اصدار هذه الوثيقة مرتبطا بدفع هذا 
المبلغ الاج˴لي ك˴هو الشأن بالنسبة لوثيقة التأم˾ العاɧة المفتوحة.(2)

التي تقوم بتغطية جميع شحنات المؤمن له-  أنها: «  الوثيقة  الفقه الراجح يعرفها على  ونجد 

ه˼-، بشرط أن يشعر المؤمن بتفاصيل كل شحنة حال علمه  سواء كانت لحسابه الخاص أو لحساب غ

بشحنها من قبل المجهز أو قيامه هو بشحنها»،(3)  ففي الفرض الأول يكون المؤمن مستوردا للبضاعة 

و في الفرض الثا˻ يكون مصدرا لها.

الفرع الثا˻: تحديد الطبيعة القانونية  لوثيقة التأم˾ العاɧة.

اختلف كل من الفقه والقضاء في تحديد الطبيعة القانونية لهذه الوثيقة لهذا سنحاول في هذا 

الفرع ابراز مختلف الآراء في هذه المسألة.

أولا: وثيقة التأم˾ العاɧة وعد بالتعاقد.

ك˴ هو معلوم أن الوعد بالتعاقد هو تصرف قانو˻ يتمثل في ارادة تتجه إلى الزام صاحبها و هو إما 
يكون ملزم لجانب واحد أو للجانب˾ بحيث يكون كل واحد منه˴ واعدا وموعودا له في الوقت ذاته.(4)

الدوڲــʏ، طبعــة أوڲــʄ، المركــز القومــي للɴشــر،  البحــري ࢭــʏ ضــوء القانــون  التأم؈ــن  1 - يوســف حســن يوســف، النقــل والܨــݰن و 
.141 2013، ص  القاɸــرة، 

2 - إذ أنــھ ࢭــɸ ʏــذه الوثيقــة يقــوم المؤمــن بتغطيــة الܨــݰنات المســتقبلية ݍݰســاب المؤمــن لــھ أو ݍݰســاب الغ؈ــف مــن دون ان يɢــون 
ɸنــاك مبلــغ إجماڲــʏ و ســنفصل ࢭــʏ الأمــر عنــد التطــرق لأنــواع و وثيقــة التأم؈ــن العائمــة.

3 - يوسف حسن يوسف، المرجع السابق، ص 142.
4 - نȎيــل ابراɸيــم ســعد، النظرʈــة العامــة للال؅ــقام ، اݍݨــزء الأول ، مصــادر الال؅ــقام، بــدون طبعــة، دار الٔڈضــة العرȋيــة للɴشــر، 

.362 لبنــان،1995، ص 
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2/984 من القانون المد˻ على أنه: «يقع عقد التأم˾ باطلاً إذا تب˾ أن الخطر المؤمن ضده قد زال 

أو قد كان قد تحقق في الوقت الذي تم فيه العقد، أو كان أحد الطرف˾ على الأقل عالماً بذلك»، ومن 

ثم يكون المشرع العراقي قد أخذ بجواز التأم˾ من الخطر الظني إذ اعتبر عقد التأم˾ نافذاً حتى في 

حالة زوال الخطر أو تحققه قبل إبرام عقد التأم˾، ولكن بشرط عدم معرفة أحد طرفي العقد بذلك 

الزوال أو التحقق(1).

التشريعات المقارنة وحتى الفقه، حول مسألة  القول يتب˾ لنا م˴ سبق كيف اختلفت  خلاصة 

التأم˾ من الخطر الظني، ب˾ من يقر هذا النوع من التأم˾ وب˾ من ˽نعه، لكن إذا كانت هذا هو 

الحال بالنسبة للتأم˾ البري فهل الأمر كذلك في˴ يخص التأم˾ في مجال البحري؟. هذا ما سنتعرف 

عليه من خلال الفرع الموالي.

الفرع الثا˻: الخطر الظني في مجال التأم˾ البحري

ه˼ا  بحيث يكون مص قد تستغرق مدة طويلة  سبق وأن أشرنا إلى أن عملية نقل البضائع بحراً 

مجهولاً، وهذا ما يبرر قبول فكرة التأم˾ من الخطر الظني في النطاق البحري بخلاف ما هو عليه 

يغطي التأم˾ البحري نوع˾ من التأمينات في˴  الحال في التأم˾ البري على نحو ما رأيناه، وعموماً 

يتعلق بالخطر الظني، الأول يتمثل في التأم˾ على البضائع بعد تحقق الخطر أو زواله، والثا˻ يتمثل 

في التأم˾ على ما يعرف بشرط الأنباء السارة أو السيئة:

أولاً: التأم˾ على البضائع بعد تحقق الخطر

 ،1990(2) أبريل   22 في  الصادر  رقم8  الجديد  المصري  البحري  التقن˾  من   1/350 بالنسبةالمادة 

والذي أفرد الباب الخامس منه للتأم˾ البحري، مثله في ذلك مثل المادة 15/121 من قانون التأم˾ 

الفرنسي رقم 5الصادر في 7 جانفي 1981، وكذا المادة 1/318 من التقن˾ البحري اللبنا˻ الصادر سنة 

الذي يبرم بعد هلاك الأشياء  1947، فقد نصت هذه النصوص في مجموعها على أن: «عقد التأم˾ 

المؤمن عليها أو بعد وصولها يكون باطلاً، إذا ثبت أن نبأ الهلاك أو الوصول قد بلغ قبل إبرام العقد 

إلى مكان توقيع العقد، أو إلى المكان الذي يوجد به المؤمن له أو المؤمن».

الكارثة،  وقوع  بعد  المنعقد  البضائع  على  التأم˾  باطلاً  يعد  لا  المخالفة،  ɬفهوم  فإنه  وبالتالي 

عندما لا تظهر من مجموع وثائق ووقائع القضية القرينة بأن المؤمن له كان على علم من قبل بهذه 
.iraqinsurance//:https موقع ʄشورة عڴɴدراسة م ،(ئةʋشرط الأنباء السارة أو الس ʄالتأم؈ن عڴ) 1 - د موفق رضا، اݍݵطر الظۚܣ
.205 ص   ،

ً
ســابقا إليــھ  المشــار  المقــال  داوود،  صاݍــݳ  إســراء  كذلــك،  وانظــر   ،2015/10/10 الزʈــارة  تارʈــخ   ،com.wordpress

2 - اݍݨرʈدة الرسمية المصرʈة، عدد 18، بتارʈخ 3 ماي 1990.
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الكارثة(1)، وهو المبدأ الذي أكده القضاء الفرنسي في قرار له صادر سنة 1968، وقد ألزم هذا القرار 

المؤمن بإثبات هذا العلم(2).

لكن وأمام صعوبة إثبات علم المؤمن أو المؤمن له بوصول الشيء أو هلاكه اتجه المشرع الفرنسي 

إلى أنه ɬجرد إثبات أن نبأ الهلاك أو الوصول قد بلغ إلى مكان إبرام العقد أو مكان تواجد المؤمن له، 

تقوم قرينة قانونية قاطعة على العلم - أي العلم المفترض- بوصول الشيء أو هلاكه، أي دون الحاجة 

إلى إثبات العلم الشخصي للمؤمن له، وهي قرينة قاطعة لا تقبل الدليل العكسي(3)، وهو ما نصت عليه 

.(4)ً الوثيقة الفرنسية للتأم˾ البحري على البضائع (است˴رة 1983)، واستقر عليه القضاء الفرنسي حديثا

ثانياً: التأم˾ على الأنباء السارة أو السيئة

الفرض في هذه الصورة من صور التأم˾ على الخطر الظني أن طرفا عقد التأم˾ قد أخذا في الحسبان 

إمكانية تحقق الخطر أو زواله عندما يكون لديه˴ أخبار عن سفينة مجهزة مهددة ɬخاطر بحرية(5)، 

ه˼ المصري في  وفي هذه نص كل من المشرع الفرنسي في المادة 2/172 من قانون التجارة الفرنسية، ونظ

المادة 2/350 من قانون التجارة البحرية، على أنه: «يكون عقد التأم˾ على شرط الأنباء السارة أو السيئة 

قبل التعاقد بوقوع الكارثة أو وصول السفينة». إذا ثبت أن المؤمن له كان على علم شخصياً  باطلاً 

وبالتالي يكون المشرع المصري والفرنسي قد أجازا في هذه الصورة لطرفي العقد استبعاد تطبيق 

القرينة القانونية السابقة والمطبقة في مجال التأم˾ من الخطر الظني على البضائع بعد تحقق الضرر، 

عليه طبقاً  بالوصول لا يفترض بل لابد من إقامة الدليل  ثم الاتفاق على أن العلم بالهلاك أو  ومن 

للقواعد العامة، وعلى هذا إذا أدرج في العقد شرط الأنباء السارة أو السيئة، فإنه يجب على المؤمن 

الذي يتمسك بالبطلان أن يقيم الدليل على أن المؤمن له كان عالماً بهلاك السفينة قبل التوقيع على 

قبل  بوصول السفينة  عالماً  يثبت أن المؤمن كان  أن  يقع على عاتق المؤمن له  وعلى العكس  العقد، 

التوقيع على العقد(6).

، ص 215، وإن ɠان البعض يرى أن المشرع المصري قد ترك المعيار الܨݵظۜܣ 
ً
1  - إسراء صاݍݳ داوود، المقال المشار إليھ سابقا

، لتضمــن النــص قرʈنــة قانونيــة قاطعــة عڴــʄ العلــم لا تقبــل الدليــل العكؠۜــܣ ࢭــʏ حالــة التأم؈ــن 
ً
 موضوعيــا

ً
 ماديــا

ً
ليُحــل محلــھ معيــارا

عڴــʄ البضاǿــع قبــل تحقــق اݍݵطــر، باســتȞناء التأم؈ــن عڴــʄ شــرط الأنبــاء الســارة أو الســʋئة، وȋالتاڲــʏ يɢــون المشــرع قــد أجــاز التأم؈ــن 
ـۚـܣ ࢭــɸ ʏــذه اݍݰالــة الأخ؈ــفة دون اݍݰالــة الأوڲــʄ، أنظــر ࢭــɸ ʏــذا الشــأن، د مصطفــى كمــال طــھ، د وائــل أنــور بنــدق،  عڴــʄ اݍݵطــر الظ

التام؈ــن البحــري، دار الفكــر اݍݨامڥــʏ، الإســكندرʈة، 2005، ص 89- 90.
2 - نقض تجاري فرɲؠۜܣ، بتارʈخ 16 جانفي 1968، اݝݨلة البحرʈة الفرɲسية D.M.F، لسنة 1968، ص 330.

3 -د مصطفى كمال طھ، القانون البحري اݍݨديد، ص 449.
4 - نقض تجاري فرɲؠۜܣ، بتارʈخ 27 أكتوȋر 1988، اݝݨلة البحرʈة الفرɲسية D.M.F، لسنة 1990، ص 280.

5 - د محمود سم؈ف الشرقاوي، المرجع السابق، ص 96، د عبد اݝݨيد رضا عبد اݍݰليم، المرجع السابق، ص 90.
6 - د مصطفى كمال طھ، د وائل أنور بندق، التام؈ن البحري، المرجع السابق، ص 90.
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المبحث الأول: مفهوم وثيقة التأم˾ العاɧة

لتحديد مفهوم وثيقة التأم˾ العاɧة لا بد من التطرق لعدة عناصر، أولها ضرورة التعرف على 

طبيعتها القانونية أما ثانيها فهو تصنيف هذه الوثيقة و هذا ما سنعرج عليه في المطلب˾ الموالي˾.

المطلب الأول: الطبيعة القانونية لوثيقة التأم˾ العاɧة

لهذه الوثيقة لابد من البحث عن تعريف جامع لها حتى  حتى نتعرف على الطبيعة القانونية 

نحدد المقصود بها، لنمر بعدها لتحديد طبيعتها القانونية.

الفرع الأول: تعريف وثيقة التأم˾ العاɧة.

لتعريف وثيقة التأم˾ العاɧة لابد من التطرق له من عدة نواحي حتى تتكون لنا صورة عن هذه 

الوثيقة ويتيسر علينا فهم مختلف النقط المتعلقة بها.

أولا:  لغـة.

 - وثيقة : اسم مفرد، جمعها وثائق و مؤنث وثيق» عقود وثيقة» ،» كانت ربطة الحبل وثيقة» 

أو ما يحكم به الأمر « أحكام عادلة وثيقة» أو أخذ بالوثيقة في أمره : أي بالثقة.

و هي مستند مكتوب أو مصور أو مسجل ذو أهمية رسمية أو تاريخية يستدل به لدعم دين أو حجة 

أو ماجرى مجراه˴ و تحمل الوثيقة الشكل الرسمي أو الأصلي أو القانو˻ و تزود بالدليل و المعلومات 
« وثيقة تأم˾، نجاح، سفر ، زواج» و يقال زور الوثيقة: قلدها احتيالا بقصد الانتفاع بغ˼ حق.(1)

عاɧة: اسم مفرد، مؤنث عائم، و العائم اسم فاعل من الفعل عام ، عام على الماء : طفا عليه « - 
عامت الخشبة على سطح البحر- عام حطام السفينة على الماء».(2)

و سبب تسمية الوثيقة العاɧة بهذا الاسم ، هو عدم تضمنها تحديد البضائع و الأشياء المؤمن 
عليها، وترتيبا على ذلك عدم تحديد قسط التأم˾ فيها إلا لاحقا بإخطار من المؤمن له.(3)

ثانيا: فـقها.

يكون  الذي  العقد   » أنها  فهناك من عرفها على  الوثيقة،  لهذه  الفقهية  التعاريف  تعددت  لقد 

موضوعه التأم˾ خلال مدة معينة على ارساليات متعددة خاصة بالمؤمن له» أو « هي الوثيقة التي 

1 -  أحمد مختار عمر ، م݀ݨم اللغة العرȋية المعاصرة، اݝݨلد الاول ، طبعة اوڲʄ، عالم الكتاب للɴشر، القاɸرة، 2008، ص 2399.
2 -  أحمد مختار عمر ، نفس المرجع، ص 1979.

3 - عــادل عڴــʏ المقــدادي، القانــون البحــري( الســفينة، أܧــݵاص الملاحــة ن النقــل البحرʈــن البيــوع البحرʈــة ، اݍݰــوادث البحرʈــة، 
التأم؈ــن البحــري)، طبعــة خامســة، دار الثقافــة للɴشــر والتوزʉــع، الأردن، 2011، ص 263.
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وثƘقة التأمƘن العائمة في مجال
 النقل الƖحري

أرʈوط وسيلة(1)

مقدمة:

في  الصدارة  البحرية تبقى صاحبة  الملاحة  أن  إلا  ميزاتها،  و  النقل  تطور وسائل  الرغم من  على 

النقل  وسائل  من  أكبر  تكون  للخطر  فيها  البضائع  تعرض  إمكانية  أن  غ˼  الدولي،  التجاري  التبادل 

الأخرى، كتعرض هذه البضاعة لخطر غرق السفينة الناقلة ومن ثم غرق البضاعة أو تعرض البضاعة 

للرطوبة أو السرقة و هي بعيدة عن أع˾ أصحابها.

و لتوف˼ الح˴ية لهذه البضائع لا مناص من اللجوء للتأم˾ البحري. وقد عرفت شركات التأم˾ 

يعرف أيضا بوثيقة  العاɧة أو ما  التأم˾  وثيقة  بينها  التأم˾ من  أنواعا مختلفة من وثائق  البحرية 

الاشتراك.

و نجد هذه الوثيقة هي الأكɵ استع˴لا في مجال النقل البحري مقارنة مع وثائق التأم˾ الأخرى 

ا˼د والتصدير، و يرجع ذلك لمميزاتها التي قد تخرجنا عن القاعدة العامة  لا سي˴ في عمليات الاست

في عقد التأم˾.

  هذا ما أثار فضولنا للتعرف على هذه الوثيقة و دفعنا لطرح التساؤل التالي:

ما هي خصوصيات الوثيقة العاɧة و التي أدت إلى هذا الإقبال الكب˼ عليها كوثيقة من وثائق 

التأم˾ البحري؟ 

سنحاول التفصيل في هذا الموضوع  وابراز هذه الخصوصية من خلال انتهاجنا الخطة التالية:

مبحث أول: مفهوم وثيقة التأم˾ العاɧة.

مبحث ثا˻: اصدار وثيقة التأم˾ العاɧة و آثارها.

1 -  طالبة دكتوراه سنة ثانية  ࢭʏ القانون البحري والنقل – جامعة أȌي بكر بلقايد - تلمسان
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نخلص م˴ سبق أنه نظراً لما يتميز به التأم˾ البحري من خصوصيات، فإن تطبيق القواعد العامة 

في التأم˾ البحري من شأنه أن يؤدي إلى تعطيل الهدف المنشود من هذا التأم˾، لذلك اتجهت غالبية 

التشريعات المقارنة عند تقديرها لوجود الخطر قبل إبرام العقد إلى الأخذ ɬعيار شخصي وليس مادي، 

مراعيتاً في ذلك الصعوبة التي قد تواجه الأطراف في الاستعلام عن مص˼ الأشياء المؤمن عليها(1)، وهو 

الأمر الذي جعل مسألة التأم˾ من الخطر الظني في المجال البحري أمراً مقبولاً لدى هذه التشريعات 

بخلاف ما ذهبت إليه في مجال التأم˾ البري.

فالسبب إذن في جواز التأم˾ من الخطر الظني في التجارة البحرية فقط يعود إلى طبيعة التجارة 

المعرفة التامة عند إبرام  عليهم  يتعذر  الناقلة ومجهز البضاعة ومشتريها،  السفينة  البحرية، ف˴لك 

عقد التأم˾ بوضع السفينة والبضاعة المنقولة عليها، وهي تتحرك في مياه دولية وإقليمية لعدد من 

الدول ولفترات طويلة لح˾ وصولها إلى وجهتها النهائية، وعلى الرغم من التطور الكب˼ الذي حصل في 

تقنية الاتصالات  فمن الجائز، عند إجراء التأم˾ أن يكون طرفا العلاقة أو أحده˴ غ˼ عاˮ بوصول 

السفينة والبضاعة سالمة، أو بتضرر البضاعة قبل إبرام عقد التأم˾، فإذا أجري التأم˾ لح˴ية مصالح 

أطراف العلاقة التجارية، دون العلم بأن الخطر قد زال أو قد تحقق، فإن المنطق والعدالة تقتضيان 

جواز هذا التأم˾ ونفاذه(2).

جهل  حالة  في  التأم˾  جواز  واستثناءً  القاعدة،  هو  الخطر  لتخلف  التأم˾  بطلان  كان  إذا  لكن 

المتعاقدين بوضعية الأشياء المؤمن عليها، أي جواز التأم˾ من الخطر الظني في المجال البحري على 

نحو ما رأيناه، ف˴ هو موقف المشرع الجزائري اتجاه هذا الاستثناء؟. هذا ما سنحاول أن نجيب عنه 

في المطلب الموالي:

المطلب الثا˻: موقف المشرع الجزائري من التأم˾ على الخطر الظني

الخطر  على  التأم˾  مسألة  من  الجزائري  المشرع  لموقف  تقديرنا  معرض  ɬكان في  من الأهمية 

الظني، التطرق أولاً إلى القاعدة العامة في حالة تخلف عنصر الخطر بصفة عامة في عقد التأم˾، ثم 

نستعرض بعد ذلك موقف المشرع الجزائري من فكرة الخطر الظني، والتي ɱثل الاستثناء من القاعدة 

السابقة وذلك من خلال مناقشة المشروع المتعلق بقانون التأمينات لسنة 1980 والأمر -95 07 الملغي 

له وذلك في فرع˾ مستقل˾:

1 - المرجع نفسھ، ص 448- 449.
.
ً
2  -د موفق رضا، اݍݵطر الظۚܣ (التأم؈ن عڴʄ شرط الأنباء السارة أو السʋئة)، المقال المشار إليھ سابقا
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الفرع الأول : الجزاء المترتب على تخلف الخطر في التشريع الجزائري

بطلاناً  العقد  بطلان  عنه  يترتب  أركان العقد،  كركن من  فإن انتفاء المحل  للقواعد العامة  طبقاً 

الالتزام  محل  كان  «إذا  بقولها:  الجزائري  المد˻  القانون  93 من  المادة  عليه  نصت  ما  وهو  مطلقاً، 

بطلاناً مطلقاً»، وهذه القاعدة أكدتها أيضاً المادة 36 من القانون  مستحيلاً في ذاته كان العقد باطلاً 

رقم 80-07 المؤرخ في 9 أوت 1980 والمتعلق بالتأمينات، والتي تقابلها المادة 43 من الأمر 07-95 

الملغي للقانون السابق، حيث جاء النص على أنه: «إذا تلف الشيء المؤمن عليه أو أصبح غ˼ معرض 

للأخطار أثناء اكتتاب العقد، كان هذا الاكتتاب عديم الأثر، ووجب إرجاع الأقساط التي دفعها المؤمن 

له عن حسن نية، ويحتفظ المؤمن بالأقساط المدفوعة في حالة سوء نية المؤمن له».

التأم˾ شأنه شأن سائر العقود، يعتبر من  يتب˾ من هذا الشطر الأخ˼ من هذا النص أن عقد 

العقود القاɧة على مبدأ حسن النية ويخضع تنفيذه للقواعد العامة، وفي ذلك تنص المادة 107  مد˻ 

جزائري على أنه «يجب تنفيذ العقد طبقاً لما أشتمل عليه وبحسن نية»، غ˼ أن عقد التأم˾ يتميز 

في انعقاده وتنفيذه مقارنة مع تلك  ا˼ً  كب عن العقود الأخرى من حيث أن حسن النية يلعب دوراً 

العقود الأخرى، فصحة انعقاد الـتأم˾ تعتمد أساساً على مدى صحة البيانات التي يصرح بها المؤمن 

له عن ماهية الخطر والظروف المحيطة به(1)، ك˴ أن تنفيذ عقد التأِم˾ يلقي على المؤمن له التزاماً 

بأن ˽تنع عن كل ما من شأنه زيادة الخطر، وأيضا يجب عليه أن يخطر المؤمن بأي ظرف ˽كن أن 

يؤدي إلى زيادة الخطر إو زيادة جسامته(2).

على ذلك فإن البطلان يلحق عقد التأم˾ إذا أدلى المؤمن له ببيانات كاذبة عن الخطر  وتأسيساً 

المؤمن منه، وكذلك يسقط حق المؤمن له في الحصول على مبلغ التأم˾، وذلك إذا قام أو امتنع عن 

عمل يتنافى مع مبدأ حسن النية، ولما كان الأصل افتراض حسن النية، فإنه على المؤمن الذي يدعي 

سوء النية إثبات ذلك(3).

الفرع الثا˻: موقف المشرع الجزائري من فكرة الخطر

الظني في ضوء المشروع المتعلق بقانون التأمينات لسنة 1980 والأمر -95 07

ـۜـܣ، دار الٔڈضــة العرȋيــة، القاɸــرة،  1 د محمــد حســام لطفــي، الأحــɢام العامــة لعقــد التأم؈ــن، دراســة مُقارنــة ب؈ــن القانون؈ــن المصــري والفرɲؠ
الطبعــة الثانيــة، 1990، ص 93.  

مقارنــة)،  (دراســة  الإيجــار،  التأم؈ــن-  البيــع-  المســماة،  العقــود  المدɲــي،  القانــون  المســماة،  العقــود  قاســم،  حســن  محمــد  د    2
.530 ص   ،2001 لبنــان،  ب؈ــفوت  اݍݰقوقيــة،  اݍݰلۗــܣ  مɴشــورات 

3  د أحمــد الســعيد شــرف الديــن، أحــɢام التأم؈ــن ࢭــʏ القانــون والقضــاء، مɴشــورات جامعــة الɢوʈــت، الɢوʈــت، الطبعــة الثالثــة، 
1991، ص 343.

.
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.IMTM 2013

 •Jean DERBIE et Cécile AUBY, approches des réformes portuaires européennes et nord-
 américaines (Canada), synthèse réalisée dans le cadre des études centrales de la direction

 générale de la mer et des transport, institut national de recherche sur les transports et
.leur sécurité (INRETS), avril 2009

 • Jean DERBIE, IFSTTAR, séminaire maritime (EMAR), les opérateurs des terminaux à
.2011/12/conteneurs : stratégies globales et régionales, synthèse de la présentation, 2

 • Jean DERBIE , HUB portuaires (1) : Les grands opérateurs mondiaux, texte publié dans
.la revue FLUX, N°87, rubrique portrait d’entreprise, janvier mars-2012

 •http://www.latribune.fr/economie/union-europeenne/la-grece-relance-la-privatisation-
du-port-du-piree-476386.html

 •.http://www.meretmarine.com/fr/content/psa-international-rachete-20-dhutchison
 •.http://www1.eurogate.de/fr/About-us/History

 •.http://www1.eurogate.de/fr/About-us/History
 •http://www.hph.com/en/webpg-87-html

 •.http://www.enpc.fr/sites/default/files/files/Fr%C3%A9mont_Maersk_preprintx.pdf
 •.https://www.msc.com/dza

 •.http://www.portsamerica.com
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ناقشت اللجنة المالية للمجلس الشعبي الوطني لدورة 1980، نص المادة 128 من القانون -80 07 

الصادر في 9 أوت (1)1980، والمتعلق بالتأمينات، والتي نصت على أنه: «لا يكون للتأم˾ المكتتب بعد 

وقوع الحادث أو وصول الأشياء المؤمن عليها إلى المكان المقصود أي أثر، ويبقى القسط حقاً مكتسباً 

للمؤمن إذا كان المؤمن له على علم بذلك».

وقد صادق المجلس على هذه المادة ك˴ وردت، وكان عرض الأسباب ك˴ يلي:

«إن الهدف من هذه المادة هو اتقاء حالت˾ من الغش:

الحالة الأولى: تتمثل في اتقاء محاولة التأم˾ على أشياء سبق هلاكها.

الحالــة الثانيــة: ترمــي إلى تفــادي توقيــع تأمــ˾ بحــري عــلى أمــوال قــد وصلــت ســالمة إلى المــكان 

المقصــود».

الذي يتب˾ من خلال المادة 128 السالفة الذكر أن المشرع الجزائري قد نص على استبعاد التأم˾ 

من الخطر الظني ورتب البطلان على التأم˾ في حالة اكتتابه بعد وقوع الحادث أو بعد وصول الأشياء 

المؤمن عليها، دون استثناء حالة عدم العلم أو وصول الأخبار وما يدل على هذا الاستبعاد ما يلي:

عدم ذكر المشرع لمسألة العلم بهلاك الأشياء أو وصولها قبل إبرام العقد. -1

ك˴ يلاحظ أن قرينة علم المؤمن له اقترنت ɬسألة القسط فقط، وبالتالي ليس لها علاقة بالعلم  -2

بوقوع الحادث أو وصول الأشياء، فيكون المعنى إذن - ɬفهوم المخالفة- أن المؤمن له إذا ˮ يكن 

على علم بوقوع الحادث أو بوصول الأشياء المؤمن عليها وقت إبرام التأم˾ أو قبله، فإن الذي 

يترتب على ذلك هو مجرد عدم استحقاق المؤمن للقسط المدفوع وليس صحة العقد.

عدم تطرق المشرع لذكر التأم˾ تحت شرط الأخبار الحسنة أو السيئة، وبالتالي يشترط في نظر  -3

المشرع ثبوت العلم الشخصي للمؤمن له بهلاك الأشياء أو وصولها، ويقع عبئ إثبات ذلك على 

عاتق المؤمن، دون الأخذ بقرينة العلم المفترض(2).

أما بخصوص الأمر -95 07 الملغي للقانون السابق -80 07 فلم يأɴ بجديد يذكر، حيث أكدت  -4

المادة 100 منه المتعلقة بالتأمينات البحرية على ذات المبدأ الوارد في المادة 128 السالفة الذكر، 

سوى أنها أضافت فقرة تقرر حق التعويض للطرف المتضرر، وكذلك الحال بالنسبة لل˴دة 43 من 

 ʏيع لسنة 1980، أشار إلٕڈا أ عڴȋ1  المادة 114 من المشروع المتعلق بالتأمينات لݏݨنة المالية للمجلس الشعۗܣ الوطۚܣ، دورة الر
بن غانم، المرجع الســابق، ص 101 وما Ȋعدɸا.

2 - أ عڴʏ بن غانم، المرجع السابق، ص 102.
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نفس الأمر والتي استبعد من خلالها المشرع التأم˾ من الخطر الظني في مجال التأم˾ البري39(1)، 

أثناء اكتتاب  المؤمن عليه أو أصبح غ˼ معرض للأخطار  الشيء  أنه: «إذا تلف  حيث نص على 

العقد، كان هذا الاكتتاب عديم الأثر، ووجب إرجاع الأقساط التي دفعها المؤمن له عن حسن 

نية، ويحتفظ المؤمن بالأقساط المدفوعة في حالة سوء نية المؤمن له».

أصبحت غ˼  أنها  أو  الأشياء  بتلف  العلم  أو عدم  العلم  النية هو  بحسن وسوء  والمقصود ه˴ 

استحقاق  عليه عدم  يترتب  العلم  المترتب على عدم  النية  حالة حسن  أنه في  للخطر، على  معرضة 

المؤمن للأقساط وليس صحة العقد، لكون أن إرجاع الأقساط أو الاحتفاظ بها تعتبر كأثر مترتب على 

ة˼ أثر على صحة العقد، وإ˹ا  حسن النية أو سوئها ك˴ هو واضح من النص، وبالتالي ليس لهذه الأخ

يتأثر العقد بتلف الأشياء المؤمن عليها أو لأنها أصبحت غ˼ معرضة للخطر أثناء إبرام عقد التأم˾. 

تقدير موقف المشرع الجزائري من مسألة التأم˾ على الخطر الظني:

من خلال المناقشة السابقة ˽كن أن نورد بعض الملاحظات:

الملاحظة الأولى: أن المشرع الجزائريˮ  يأخذ بع˾ الاعتبار قيام الخطر معنوياً في ذهن المتعاقدين، 

أي أنه أخذ ɬعيار مادي لمفهوم الخطر المؤمن منه في عقد التأم˾ وليس ɬعيار شخصي.

الملاحظة الثانية: أن حرمان المؤمن له من استرداد القسط المدفوع في حالة الخطر الظني، لاشك أنه 

يتناقض مع الاهت˴م الذي يوليه المشرع له كطرف ضعيف في عقد التأم˾ سواءً كان مجهزاً أو شاحناً، 

ة˼ حول معرفة  خاصة إذا ˮ تستغل الشبكة العالمية المعلوماتية بالشكل المطلوب، لما لها من فائدة كب

أوضاع الملاحة البحرية والأخطار المحيطة بها، ومعرفة وضعية السفن والبضائع المشحونة عليها وغ˼ها.

الملاحظة الثالثة: أن الطابع الدولي لعقد التأم˾ البحري وخصوصية هذا الأخ˼ التي تبررها ظروف 

الملاحة البحرية، هو ما جعل الدول تتجه إلى قبول فكرة التأم˾ على الخطر الظني، وعلى هذا فإن 

شذوذ المشرع الجزائري عن معظم التشريعات الأخرى في هذه المسألة قد يترتب عليه عزوف المؤمن 

لهم سواء كانوا وطني˾ أم أجانب عن الأخذ بأحكام التأم˾ في القانون الجزائري، ومن ناحية ثانية 

الظني، ولاشك أن في ذلك  الخطر  الجزائرية نتيجة لعدم ض˴ن  التام˾  اختيار أسواق  عزوفهم عن 

خطر كب˼ يهدد الاقتصاد الوطني إن ˮ يتداركه المشرع الجزائري لاسي˴ وأن الجزائر تعتبر من البلدان 

المستوردة. وما يبرر أن هذا الخطر لا يزال في تزايد مستمر، ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية على لسان.

الوثيقــة  ذلــك   ʄعڴــ نصــت  ح؈ــن   ʏࢭــ اݍݰالــة،  ɸــذه   ʄإڲــ تتطــرق  لــم  البضاǿــع   ʄعڴــ للتأم؈ــن  اݍݨزائرʈــة  الوثيقــة  أن  وʈلاحــظ  ɸــذا    1
.ʄأوڲــ فقــرة   17 المــادة  بموجــب  اݍݵطــر  لاɲعــدام  التأم؈ــن  ببطــلان  قضــت  والۘــܣ  الســفن   ʄعڴــ للتأم؈ــن  اݍݨزائرʈــة 
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الأمريكية، حيث تسيطر على كلّ الموانئ الرئيسية في البلاد والتي يفوق مجموعها 42 ميناء(1).

الخاɱة:

ا˼ت القانونية و الهندسية، ɬا في ذلك أساليب  في الختام ˽كن القول أن تأثر الميناء ɬختلف المتغ

الأعباء   الكث˼ من  المينائية  السلطات  عاتق  يزيح عن  إ˹ا  الخوصصة،…وغ˼ها،  عام/خاص،  الشراكة 

خاصة أمام حجم المسؤولية التي كانت مُلقاة على عاتقها في مُعظم البلاد وإلى حد ليس ببعيد.

˽ثل  القطاع الخاص الذّي  قوي من  تدخل  على  تنطوي  وأنها  خاصة  هذه الأساليب  ضبط  وأن   

سلاحا ذو حدين، فهو من جهة يساعد القطاع العام من حيث التمويل ومن حيث الخبرة ، ومن جهة 

أخرى يطمح إلى التملك أو رفع معدل الربح، وبالتالي فإنّ ضبط ذلك ɬواثيق قانونية سواء دولية أو 

وطنية إ˹ا يعمل على تنظيم وضبط تدخله في هذا القطاع وكذا المحافظة على خصائص قطاع الموانئ 

كمرفق عام، هذا من جهة. ومن جهة أخرى، فإن ذلك يساهم بشكل أو بآخر في إثراء رصيد القانون 

ه˼ القانون البحري. الميناɪ الذّي طالما عا˺ من النقص مقارنة مع نظ

قاɧة المراجع:
باللغة العربية: -1

من القانون 05/98 المؤرخ في  1998/06/25 المعدل والمتمم للأمر 80/76 المؤرخ في 1975/10/26 ، المتضمن • 

القانون البحري الجزائري.
حملاوي ربيعة، مردودية المؤسسات المينائية، دراسة حالة مؤسسة ميناء الجزائر l’EPAL ، أطروحة مقدمة • 

وعلوم  الاقتصادية  العلوم  كلية  الجزائر،  جامعة  الاقتصادية،  العلوم  دكتوراه  شهادة  نيل  متطلبات  ضمن 
التسي˼، 2008/2007.

والمشكلات •  قيصر...الواقع  أم  ميناء  سعدون،  عمر  غالب  د.فوزية  الله،  نصر  يوسف  الرزاق  عبد 
http://www.isaj.net/ على:  متوافر   ، والاقتصاد،  الإدارة  البصرة/كلية  جامعة  التطوير/  وامكانات 

isaj?func=fulltext&aId=62887
باللغة اللاتينية: -2

 • du 4 juillet 2008 portant réforme portuaire, J.O.R.F du 5 juillet 2008, 660-La loi n° 2008
.page 10817

 • La convention des Nations Unies sur la responsabilité des exploitants de terminaux de
.transport dans le commerce international du 19 avril 1991

 •? A.BOUMESSILE , le système portuaire algérien, une problématique
 • Axelle JOUVE, les terminaux à conteneurs portuaires, mémoire de Master 2 de droit

.2008/maritime et de transports, université Paul Cézanne, Aix-Marseille 3, 2007
 • Claire MERLIN, l’outil contractuel majeur en France : la convention de terminal, annales

http://www.portsamerica.com  1
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مشغل محطات، من خلال م˴رسة الأنشطة الفرعية، وذلك وفق منطق التكامل الرأسي(1). ونذكر 

في هذا الإطار كلّ من:

A.P. Møller-Mærsk: وهي شركة بحرية د˹اركية الأصل، تعتبر واحدة من أكبر المجموعات • 

البحرية في العاɱ .ˮارس نشاطات متنوعة منها النقل البحري للنفط والغاز، القطر، بناء السفن 

العالمية  السوق  A.P. Møllerعلى  هيمنت  وقد  النفط،...  منصات   ،  (2010 سنة  غاية  (إلى 

للحاويات منذ سنة 1980، واحتلت مكانة ضمن المراتب الأولى لمشغلي نهائيات الحاويات(2). 

MSC/ mediterranean shipping company : وهي شركة نقل عالمية خاصة رائدة عالميا في • 

مجال نقل الدولي للحاويات. تعنى هذه الشركة في الأصل بتوف˼ تغطية عالمية بخبرات محلية، 

 ˮتغُطي العا والطرقات  توف˼ شبكة مُتكاملة من موارد النقل البحري، السكك الحديدية  وكذا 

كله. حاليا تشرُف هذه الشركة على تسي˼ شبكة تضم أكɵ من 480فرع في أكɵ من 150دولة(3).

CMA-CGM: وهي شركة فرنسية خاصة تأسست سنة ɬ ،1978رسيليا من طرف جاك سادي، • 

وتعتبر حاليا ثالث أكبر مُشغلي نقل بحري للحاويات في العاˮ، بحيث تتواجد في أكɵ من 160 

 .ɵمن 655 وكالة، مع أنه يطغى على نشاطها الطابع البحري أك ɵدولة بأك

الطبقة الثالثة: وتتكون من شركات مالية قابضة، تعمل على تنويع أصولها المالية، واقتحام مجال • 

الأنشطة المينائية المرُبحة. وفي هذا الإطار نجد كمثال:

أكبر •  ثالث  وتعتبر  العالمية:   ɯد موانئ  أي   :DP WORLD/ DUBAI PORT WORLD

حاويات  محطة  من65   ɵأك تضم  شبكة  على  بسيطرتها   ،ˮالعا في  الحاويات  محطات  مُشغلي 

موّزعة عبر العاˮ. تأسست هذه الشركة رسميا سنة 2005، في أعقاب دمج ‹سُلطة موانئ دɯ› و 
(4).ˮالدولية›، لتصبح بذلك من أكبر مُشغلي الموانئ في العا ɯموانئ د›

AIG :  تأسست سنة 1922 ، وتعُتبر أكبر مُشغلي محطات الشحن والتفريغ في الولايات المتحدة • 

1  وʈقصــد بالتɢامــل الرأ؟ۜــܣ أو العمــودي عمليــات الاندمــاج والاســتحواذ ࢭــʏ انتــاج وȖشــغيل المشــارʉع ࢭــʏ اݍݨــزء المصــب مــن توســع 
83%D%D9%84%D8%AA%D8%A7%D9%&1_1741798?/htm.show_word/net.swewe.ar//:http.ــاɸالشــرمة ونمو

8A%D9%88%D8%AF%85%D9%84%D8%B9%D9%D8%A7%D9%_84%85%D9%8%A7%D9
L’intégration est verticale quand le groupement concerne les différents stades de productions et de 
distribution d’un même type de produit ou services donnés. Disponible sur : http://www.toupie.org/
Dictionnaire/Integration.htm
2  Antoine FREMONT, portrait d’entreprise : A.P. Moller : leader mondial du transport maritime, texte écrit en 
2012. Disponible sur  http://www.enpc.fr/sites/default/files/files/Fr%C3%A9mont_Maersk_preprintx.pdf
3 https://www.msc.com/dza

174/15/content/ar/ae.dpworld.www//:http ي العالميةȌئ دɲ4 موقع موا
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الخاɱـة:

من خلال دراستنا السابقة حول أثر إع˴ل فكرة الخطر الظني في التام˾ البري والبحري، توصلنا 

إلى جملة من النتائج والتوصيات:

أولاً: النتائـج

جهل  -1 إلى  يرجع  معنوي شخصي، حيث  معيار  على  يقوم  الذي  الخطر  ذلك  هو  الظني  الخطر 

المتعاقدين أو أحده˴ بأن الخطر قد تحقق وقت إبرام العقد أو قبله.

مستقبلياً  -2 يكون  أن  الخطر  في  يشترط  لأنه  الظني،  الخطر  على  الاحت˴ل  وصف  انطباق  عدم 

ومحتمل الوقوع.

استبعاد المشرع الجزائري لفكرة الخطر الظني، وأخذه بالمعيار المادي الذي يقتضي إما وجود أو  -3

عدم وجود الخطر عند إبرام عقد التأم˾، وترتيبه بطلان العقد في حالة تخلف الخطر المادي.

تبرير المشرع الجزائري استبعاده التأم˾ على الخطر الظني لما فيه من إمكانية فتح باب الغش  -4

لكلا  بالنسبة  زواله  أو  الخطر  بتحقق  العلم  إثبات  مع صعوبة  القانون، لاسي˴  على  والتحايل 

المتعاقدين أو أحده˴.

قبول فكرة التأم˾ على الخطر الظني من قبل غالبية الدول بسبب الطابع الدولي لعقد التأم˾  -5

البحري وخصوصيته التي تبررها ظروف الملاحة البحرية.

كانوا وطني˾ أم  -6 استبعاد التأم˾ من الخطر الظني لاشك يترتب عنه عزوف المؤمن لهم سواء 

اختيار  ثانية عزوفهم عن  ناحية  ومن  الجزائري،  القانون  في  التأم˾  بأحكام  الأخذ  عن  أجانب 

أسواق التأم˾ الجزائرية نتيجة لعدم ض˴ن الخطر الظني، ولاشك أن في ذلك خطر كب˼ يهدد 

الاقتصاد الوطني إن ˮ يتداركه المشرع الجزائري.

ثانياً: التوصيات

أمام تطور المخاطر البحرية وتنوعها في مقابل قلة اهت˴م المشرع بض˴نها وتنظيمها ومزامنة  -1

هذا التطور، فإن ذلك قد يشكل دافعاً للمؤمن له بأن يعيد التأم˾ إلى أسواق أخرى أجنبية، ولا 

شك أن في ذلك استنزاف خط˼ يهدد الاقتصاد الوطني، لذلك يكون من الجدير التوصية بضرورة 

تدارك المشرع لهذا الوضع قبل استفحاله.

لما يتميز به عقد التأم˾ البحري من خصوصيات ɱليها ظروف الملاحة البحرية وما يحيط  -2 نظراً 

من  ذلك  بأن  التحجج  دون  الظني،  الخطر  فكرة  لقبول  مبرراً  يشكل  ذك  فإن  مخاطر،  من  بها 
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شأنه فتح الباب أمام الأطراف للتحايل على القانون، وحتى على فرض وجود بعض حالات الغش 

فيمكن التصدي لها بالحلول الردعية، بدلا من استبعاد ض˴ن فكرة الخطر الظني وذلك ح˴ية 

للمؤمن له كطرف ضعيف في العقد.

ولأجل ما سبق ˽كن اقترح إعادة صياغة المادة 100 من الأمر -95 07 وذلك على النحو الآɴ: «لا  -3

يكون للتأم˾ المكتتب بعد وقوع الحادث أو بعد وصول الأشياء المؤمن عليها إلى المكان المقصود 

أي أثر، إذا ثبت أن نبأ الهلاك أو الوصول بلغ قبل إبرام العقد إلى مكان توقيع العقد، أو المكان 

الذي يوجد به المؤمن أو المؤمن له»، وبالتالي ˽كن القول ɬفهوم المخالفة لنص المادة، لا يعد 

باطلاً التأم˾ المكتتب بعد وقوع الكارثة، عندما لا تقوم القرينة على أن المؤمن له كان على علم 

من قبل بهذه الكارثة.

اقتراح نص يتضمن التأم˾ على شرط الأنباء السارة أو السيئة كالآɴ: «يقع عقد التأم˾ على شرط  -4

الأنباء السارة أو السيئة باطلاً، إذا ثبت أن المؤمن له كان على علم شخصياً قبل التعاقد بوقوع 

الكارثة أو وصول السفينة»، وɬفهوم المخالفة يكون التأم˾ صحيحاً في حالة عدم العلم، على أن 

القرينة هنا على العلم تعتبر بسيطة ˽كن إثبات عكسها، عكس ما يكون عليه الحال في التأم˾ 

على البضائع بعد تحقق الخطر، ومن ثم الاتفاق على أن العلم بالهلاك أو بالوصول لا يفترض بل 

لابد من إقامة الدليل عليه طبقاً للقواعد العامة.

البري بعد  -5 النقل  في نطاق  الظني  الخطر  التأم˾ من  إمكانية  أن نتساءل عن   يبقى في الأخ˼ 

ة˼  التطور الكب˼ الذي شهده، خاصة عندما يتعدى هذا النقل المجال الداخلي أو المجالات القص

لدول  القانو˻  للاختصاص  ويخضع  طويلاً  وقت  يستغرق  للقارات  عابر  دولي  نقل  إلى  المدى، 

مختلفة ضمن عملية النقل الواحدة، وبذلك يقترب من خصوصيات النقل البحري، فهل ˽كن 

إجراء التأم˾ ضد الخطر الظني في النقل البري في مثل هذه الأحوال؟.

فقد يرد على هذا القول بأنه على الرغم من التطور الذي عرفه نظام الشبكة العالمية المعلوماتية، 

والتي تسهل على الأطراف إمكانية الإطلاع على الظروف والمخاطر الملابسة للأشياء المؤمن عليها، إلا 

أن طبيعة التجارة الدولية وسرعة إبرام عقود البيع الدولية واشتراك العديد من الجهات، كالمجهزين 

والمستوردين والمصارف والناقل˾ ووكلاء النقل والشحن والتفريغ، قد لا ˽كن من الجزم بزوال الخطر 

أو تحققه قبل إبرام عقد التأم˾.
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نفس ˹وذج المعالجة في مُختلف المناطق المينائية، وفقا لمبدأ التكامل الأفقي(1). وفي ذلك نحصي :

 :PSA/ Port of Singapore Athority/Autorité portuaire de Singapour

محل  لتحل   1964 11أبريل  في  تأسست  التي  السنغافورية،  المينائية  السلطة  الأصل  في  وهي 

سنة  وفي   .1997 سنة  الموانئ  وتسي˼  لإدارة  وطنية  شركة  إلى  تحولت  ثم  سنغافورة،  ميناء  مجلس 

 PSA جوعة سلطة موانئ سنغافورة الدوليةɬ 2003، تم تحويلها إلى شركة استث˴رية قابضة عرفت

الموانئ،  إدارة  مجال  في  الاستشارية  الخدمات  تقديم  في  خاصة  الشركة  ونشطت   International

نهائيات  مشغل  أكبر  ثا˻  حاليا  لتصبح  نشاطها  وتوسع  المعلومات،  وتكنولوجيا  المينائية  الأنشطة 

.(2)ˮمن 28ميناء عبر العا ɵبإشرافها على إدارة أك ،ˮمينائية في العا

HPH/Hutchison Port Holding: وهي شركة قابضة من أصل بريطا˻، تم تأسيسها سنة • 

1994، احتلت المرتبة الأولى عالميا في إدارة وتسي˼ الموانئ، ب8.3 % من حصة السوق العالمية، 

 (3)ˮمن 319 رصيف في 52 ميناء موزع عبر 26 بلد في جميع أنحاء العا ɵوذلك بإشرافها على أك

وذلك إلى غاية سنة 2005، أين تم بيع %20 من أسهم الشركة إلى PSA الدولية.

Eurogate : في منتصف التسعينات، تشكلت خطوط شحن الحاويات عالمية انطلاقا من أعداد • 

مُتزايدة من التحالفات، تطلب هذا التطوّر ضرورة إعادة التفك˼ في الاستراتيجيات المعُتمدة من 

  Eurokai قبل مُشغلي محطات الحاويات آنذاك؛ وبعدة عدة سنوات من المفاوضات ب˾ كلّ من

(بهامبورغ-ألمانيا) ومجموعة النقل و الإمداد BLG، قررت الشركت˾ توطيد الأنشطة والخدمات 

المقدمة من طرفها، ولأجل ذلك تأسست شركة Eurogate. وهي تشرف حاليا على إدارة وتسي˼ 

.(4)ˮحاويات موزعة عبر العا ɪمن 11 نها ɵأك

 الطبقة الثانية: وتنطوي على الشركات ذات الخطوط المنتظمة، التي استثمرت تدريجيا وظيفة • 

إڲــʄ شــيوع  الانتــاج، مــا يــؤدي  الأفقــي عندمــا تتحــد مشــروعات Ȗعمــل ɠلɺــا ࢭــʏ مرحلــة واحــدة مــن عمليــات  وʈحــدث بالتɢامــل    1
/moqatelcom//:http المنظمــات المنافســة بالشــراء أو بالتملــك ʄامــل، كمــا يقصــد بــھ كذلــك الســيطرة عڴــɢمنتجــات المشــروع المت

htm.cvt_doc.e/EconomicTe/modoatAma1/behoth/openshare
L’intégration horizontale (ou concentration horizontale) est l’extension d’une entreprise qui développe son 
activité économique au même niveau de la chaine de valeur que ses produits. Le but est de répartir les coûts 
sur une plus grande quantité de produits, de réduire les aléas par le biais de produits de substituions ou, tout 
simplement, d’éviter la concurrence. Disponible sur : http://www.toupie.org/Dictionnaire/Integration.htm
2 Mer et marine, toute l’actualité maritime, disponible sur :  

http://www.meretmarine.com/fr/content/psa-international-rachete-20-dhutchison
3  HPH, Hutchision Port Holding limited, company profile, available on http://www.hph.com/en/webpg-87-html
4 http://www1.eurogate.de/fr/About-us/History
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وتعدد النهائيات المينائية الذي يعود في الأصل إلى تعدد الأنشطة المينائية بحيث يحتضن كل منها  

يؤُثر فقط على أنواع   ˮ تعددا في هؤلاء المشغل˾، إذن فتنوع الأنشطة المينائية نشاطا مُعينا، خلق 

النهائيات المينائية، وإ˹ا طال كذلك مُشغلي هاته النهائيات.

هذا مع عدم إه˴ل حقيقة أنّ وراء رواج كل نهاɪ ميناɪ ونجاحه، مُشغل كفء.

وفي هذا الإطار، فقد برز في مُختلف دول العاˮ الساحلية، عدة مُشغلي نهائيات مينائية، أثبتوا 

خبرتهم وكفاءتهم في تسي˼ هذه الأرضيات، كلّ في النهاɪ الذي يناسب اختصاصه. منهم من برز في 

ه˼ا. ولعلّ الذين برزوا أكɵ هم  مجال تسي˼ نهائيات الحبوب، وآخر في نهائيات البضائع السائبة، وغ

مُشغلو نهائيات الحاويات، مُستمدين ذلك من رواج فكرة نهائيات الحاويات، والأهمية التي تحظى 

بها هذه الأرضيات والتي تستمدها في الأصل من الحاويات نفسها كوحدات نقل ˹طية أثرت على 

ة˼، دون  مفهوم النقل وأبعاده ليمتد عبر عدة مراحل تتغ˼ فيها وسائل النقل بسهولة تامة وسرعة كب

إه˴ل حقيقة أن نشاط النقل بالحاويات هو ثان أكبر نشاط بعد المحروقات في مختلف الدول لاسي˴ 

الساحلية منها.

ويعرف هذا المفهوم تقسي˴ت عدة، منها ما يقوم على أساس مدى رواج هذا المشغل جغرافيا(1)، 

وهنا نجد مشغل˾ دولي˾ عالمي˾، أي أنّ النهائيات التي يشرفون على تسي˼ها واستغلالها تتوزع عبر 

 Port Singapour) :(2)˾يقتصر على أبرز ثلاث مشغل˾ عالمي مُختلف دول العاˮ، ولعل المثال هنا 

أنّ  أي  إقليمي˾،  دولي˾  مُشغل˾  كذلك  نجد  ك˴   ،(Authority, Hutchinson & DP WORLD

وفي هذا الإطار  أو مجموعة محدودة من الدول،  قارة  يكون  قد  مُع˾،  على إقليم  يقتصر  نشاطهم 

نذكر: (Eurogate) بقارة أوروبا، و (Ports America) بالقارة الأمريكية.

ولكن أهمّ تقسيم لمشُغلي النهائيات المينائية، هو ذلك الذّي يقوم على أساس مدى حداثة الشركة 

والنشاطات  البحري  النقل  مجال  في  المُختص˾  أغلب  يعتمده  والذي  مُعداتها(3)،  وكذا  الصفة  حائزة 

المينائية. وعلى هذا الأساس نحُصي ثلاث أنواع أو بالأحرى ثلاث طبقات من مُشغلي النهائيات المينائية:

الطبقة الأولى: وهي الطبقة الكلاسيكية، وتضم المناول˾ التقليدي˾، الذين يعتمدون على تكرار 

1 Jean DERBIE, IFSTTAR, séminaire maritime (EMAR), les opérateurs des terminaux à conteneurs : stratégies 
globales et régionales, synthèse de la présentation, 2/12/2011, page3.
2 Jean DERBIE , HUB portuaires (1) : Les grands opérateurs mondiaux, texte publié dans la revue FLUX, N°87, 
rubrique portrait d’entreprise, janvier mars-2012, page 6.
3  Jean DERBIE, op.cit. page 2.
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 وبالتالي يكون من الجدير التوصية بح˴ية حقوق المؤمن لهم بإجازة التأم˾ من الخطر الظني في 

ه˼م في توجيه تأميناتهم إلى أسواق أخرى أجنبية،  التجارة البرية الدولية، وذلك لتحفيزهم وعدم تفك

ɬا يشكل تهديداً للاقتصاد الوطني.

وعموماً تبقى مسألة التأم˾ من الخطر الظني في المجال البري محل اجتهاد ونظر، ولعلها تكون 

محل دراسات وأبحاث مستقبلية.
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